
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة

 

ملفان عدد : 20/18 و21/18 

قـرار رقـم : 77/18  م.إ

                          

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 2 فبرایر 2018 التي قدمھا السید علي الصغیر - بصفتھ مرشحا- وعلى العریضة التي
قدمھا السید سعید الرحموني  -بصفتھ مرشحا- المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة بالناضور في 2 فبرایر 2018 والمسجلة بالأمانة

العامة المذكورة في 6 فبرایر 2018، اللتین یطلبان فیھما إلغاء نتیجة الانتخاب الجزئي الذي أجري في 4 ینایر 2018 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"الناضور" (إقلیم الناضور)، وأعلن على إثره انتخاب السید محمد أبركان عضوا بمجلس النواب؛

وبـعـد الاطـلاع عـلى الـمـذكـرة الـمرفـقة بـمستـنـدات، الـمسجـلة بـنفـس الأمانة الـعامة فـي  23 فبرایر 2018، المدلى بھا من طرف الطاعن
السید سعید الرحموني بعد أن منحتھ المحكمة الدستوریة، بناء على طلبھ، أجلا إضافیا لذلك؛

وبـعد الاطـلاع عـلى المذكـرتیـن الـجوابـیتین المسـجـلتـیـن بـالأمـانة الـعـامة المذكورة في 28 فبرایر 2018؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 132 (الفقرة
الأولى) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.06.23 بتاریخ 15 من محرم
1427 (14 فبرایر 2006)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛

في شأن المآخذ المتعلقة بأھلیة الترشیح:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ:

- یشغل مھام عضو بمجلس الرقابة لأحد الأبناك التي تملك فیھا الدولة أكثر من نسبة 30 بالمائة من رأسمالھا، مما یجعلھ في حالة تناف في مخالفة
لأحكام المادة 15 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، 

- یشغل مھام نائب رئیس جماعة إعزانن، التي تعد من موانع الترشیح  في مخالفة لأحكام المادة 10 من القانون التنظیمي المذكور، 

- متابع من طرف السید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل ارتكابھ جریمة النصب والاحتیال؛ 

لكن،  

حیث إن حالات التنافي لیست مانعا من موانع الترشیح؛ 



وحیث إن المادة 10 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنھ "لا یمكن أن ینتخب، في أیة دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي
یزاولون فیھ مھامھم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتھا، منذ أقل من سنة واحدة في تاریخ الاقتراع، الأشخاص الذین أسندت إلیھم مھمة أو انتداب،
ولو كان مؤقتا كیفما كانت تسمیتھما أو مداھما، بعوض أو بدون عوض، والذین یعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابیة أو

المؤسسات العمومیة أو في خدمة مرفق عمومي كیفما كانت طبیعتھ، والذین رخص لھم بحمل السلاح أثناء أداء مھامھم"، مما یعني أن المنع من
الترشح للانتخاب، بمقتضى ھذه المادة، خلافا لما جاء في الادعاء یتمثل في حمل السلاح؛

وحیث إنھ، خلافا لما جاء في الادعاء، فإن الطاعن لم یدل بما یفید كون المطعون في انتخابھ متابعا من طرف الوكیل العام للملك لدى محكمة
الاستئناف بفاس من أجل ارتكابھ جرائم النصب والاحتیال، وإنھ على فرض صحة ما نعي، فإن المطعون في انتخابھ یتمتع بقرینة البراءة ما دام لم

یصدر في حقھ حكم نھائي حائز لقوة الشيء المقضي بھ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بأھلیة المطعون في انتخابھ للترشح، غیر مرتكزة على أساس من القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى أن المطعون في انتخابھ، من جھة، قام خلال تجمعاتھ الخطابیة بجماعات سلوان واعزانن والعروي في 2 و3
ینایر 2018:

- بنشر "أخبار زائفة" و "إشاعات كاذبة" لغایة استمالة أصوات الناخبین، إذ صرح بأنھ من "ناب" عن وزیر التعلیم العالي في إنشاء جامعة
سلوان، وتبرعھ بمبلغ مالي قصد بنائھا، ونسب لنفسھ مشروع "مارتشیكا"المندرج ضمن عمل الجماعات الترابیة المنتخبة، وإیھام الناخبین بأن لھ
"سلطة" على مدراء أحد الأبناك، وأنھ من "یأمرھم" للاستجابة لطلبات القروض المقدمة من قبل المواطنین، على اعتبار أنھ یشغل منصب عضو

بمجلس الرقابة وعضو سابق بالمجلس الإداري للبنك المعني، وتصریحھ بأن أمینین عامین لحزبین سیاسیین دعیا "المنتمین والمتعاطفین معھا"
للتصویت لفائدتھ، وتردیده أن المحكمة الدستوریة "عاقبت" الطاعن بسبب "عدم التزامھ بوعوده"،

- باستعمال خطاب دیني، من خلال الإشارة إلى أنھ "نال رضى الله وأن من رضي الله عنھ فإن الناس كلھم یرضون عنھ، أي أن كل الناس معھ"،
وبالتالي على الآخرین "أن یلتحقوا بھ ویصوتوا لصالحھ"، مما یشكل إخلالا بصدقیة وشفافیة الاقتراع،

- باستعمال، بواسطة أحد مناصریھ، لأوصاف قدحیة مشینة في حق الطاعن وتحقیرا واستصغارا للأمین العام للحزب الذي ترشح باسمھ،

- بإظھار علامات تجاریة لشركات تمتھن الإشھار مما یشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57-11،

- بدعوة كلا من الناخبین إلى "أكل الأموال التي تعرض علیھم مقابل التصویت لأنھا أموال حلال"، في مخالفة للمادة 64 من القانون التنظیمي
المتعلق بمجلس النواب، والنساء المستخدمات لدیھ "لحشد" باقي النساء یوم الاقتراع، وأصحاب السیارات لنقل المواطنین بمداشر بوحوا،

إزاروعن، سامار، إمھیاتن، إعزیزاتن وإحنینات وحثھم على التصویت لفائدتھ "دون الاكتراث للمقابل المادي"،

- بتخویف المواطنین، عن طریق تذكیر ساكنة جماعة العروي "بالمآسي" الحاصلة لھم خلال فترة عدم انتدابھ، وأن "معاناتھم" ستزید في حال عدم
التصویت علیھ،

ومن جھة أخرى، تعلیق الإعلانات الانتخابیة على سور المسجد الكبیر بفرخانة التابعة لجماعة بني أنصار، وكذا على المتاجر الملحقة بالمسجد
المذكور، وعلى طول السور الخاص بمقبرة ضریح سیدي وریاش وعلى واجھة مؤسسة تعلیمیة ابتدائیة بمدینة بني انصار، وكذا على یافطات

إشھاریة مثبتة على الطریق الوطنیة رقم 19 بجماعة بني انصار، وعلى نقطة توزیع إحدى الشركات على مستوى نفس الطریق رقم 19 بالقرب
من محطة میناء الناضور، وھي أماكن غیر مسموح باستعمالھا من قبل السلطات الإداریة المحلیة بإقلیم الناضور؛

لكن،

حیث إنھ، من جھة، فإن الطاعن أدلى لتعزیز ما نعاه على التجمعات الخطابیة المنظمة من قبل المطعون في انتخابھ، بقرص مدمج یتضمن تسجیلا
لفیدیو، وبمحضر معاینة منجز من طرف مفوض قضائي في 19 ینایر 2018 انصبت على تفریغ مضمون الفیدیو وترجمتھ من اللغة الأمازیغیة

إلى اللغة العربیة؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ، نازع، من خلال مذكرتھ الجوابیة، في التسجیل المضمن في القرص المدمج المشار إلیھ، بخصوص "تاریخ ومكان
تصویره" وأنھ نتاج "تدخل تقني المقصود منھ التأسیس لوقائع تضع العارض في حكم المخالف للقانون"؛  

وحیث إنھ، یترتب عن منازعة المطعون في انتخابھ في مضمون القرص المدمج، وعدم تعزیزه بأي حجة أخرى، استبعاده وعدم الاعتداد بھ
كوسیلة إثبات؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن تعلیق إعلانات انتخابیة خارج الأماكن المحددة لھا، لم یدعم سوى بصور فوتوغرافیة، مما یتعین معھ استبعادھا؛

وحیث إن الطاعن أدلى، أثناء تمتیعھ بالأجل الإضافي، بمحضر معاینة منجز من قبل مفوض قضائي بتاریخ 21 فبرایر 2018 قارن فیھ المرافق
التي تظھر في الصور الفوتوغرافیة المستبعدة بتلك المعاینة بالمسجد الكبیر وضریح سیدي وریاش، مستخلصا أن "الصورتین تتعلقان فعلا بمرافق

المسجد... وتوثقان فعلا لمناظر من مناظر الضریح"؛



وحیث إن الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون المنظم لمھنة المفوضین القضائیین، تنص على أنھ "ینتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقیام
بمعاینات مادیة محضة مجردة من كل رأي، ویمكن لھ أیضا القیام بمعاینات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن یعنیھ الأمر"، مما تكون معھ المعاینة

المنجزة، بالمواصفات التي تم بسطھا أعلاه، خارج نطاق اختصاص عمل المفوضین القضائیین؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر قائمة على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بسیر الاقتراع:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن مكاتب التصویت عرفت "تحریفا وتزویرا خطیرا"، و"انحیازا" لفائدة المطعون في انتخابھ، نظرا لكون
الأصوات المحصل علیھا من لدن الطرفین في العملیة الانتخابیة متفاوتة مقارنة مع الانتخابات السابقة، مما یثبت واقعة التحریف والتدلیس وكون

الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة؛

لكن، 

حیث إن ادعاء الطاعن كون العملیة الانتخابیة كانت مشوبة بالمناورات التدلیسیة ولم تكن حرة لم یدعم بأي حجة؛

وحیث إن مقارنة الأصوات المحصل علیھا من قبل المطعون في انتخابھ، بمناسبة الانتخابات موضوع الطعن ونتائج انتخابات تشریعیة سابقة، لا
یفید وقوع أي تدلیس أو تزویر، لا سیما أن المحاضر المنجزة من طرف مكاتب التصویت بالدائرة الانتخابیة المحلیة جاءت خالیة من أي ملاحظة؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون المأخذ المتعلق بسیر الاقتراع غیر قائم على أساس؛

 

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السیدین علي الصغیر وسعید الرحموني الرامي إلى إلغاء نتیجة  الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 ینایر 2018 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "الناضور"، وأعلن على إثره انتخاب السید محمد أبركان عضوا بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 20 من رمضان 1439

                                                                                   (5 یـونیـو 2018)

الإمضاءات

اسعید إھراي 

السعدیة بلمیر      الحسن بوقنطار     عبد الأحد الدقاق      أحمد السالمي الإدریسي 

محمد أتركین        محمد بن عبد الصادق        مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي

محمد المریني      محمد الأنصاري     ندیر المومني     محمد بن عبد الرحمان جوھري

 


